اللجنة المركزية للحقوق المدنية والسياسية
المنسق: حميد بوهدوني 
الهاتف: 0662683226
البريد الالكتروني: bouhaddouni@gmail.com 
تعمل اللجنة على: 

· إحياء الأيام الحقوقية والعالمية والوطنية وخاصة:
· الأيام العالمية: اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، اليوم العالمي ضد الإختفاء القسري، اليوم الدولي للديمقراطية، اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، اليوم العالمي لحرية الصحافة
· الأيام الوطنية: اليوم الوطني للمختطف، اليوم الوطني ضد النسيان
· إعداد مذكرات ترافعية موجهة إلى الدولة والمؤسسات التابعة لها بشأن حقوق الإنسان في شموليتها أو حقوق بعينها.

· الترافع من أجل ملائمة القوانين الداخلية مع المواثيق الدولية

· تعزيز القدرات عبر عدد من التكوينات الجهوية والمحلية في مجالات مساطر متابعة الانتهاكات، الرصد والتقصي وإنجاز التقارير

· إنجاز تقارير دورية محلية وجهوية ووطنية حول الحقوق المدنية والسياسية

· إعداد بنك معلومات (التوثيق، الضبط، التحيين) في مجال الحقوق المدنية والسياسية وخاصة الاعتقال السياسي

· المساهمة في إنجاز تقارير موازية للتقارير الحكومية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب

· القيام بجرد وتشخيص للقوانين الوطنية ودراسة مدى ملائمتها مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ومتابعة المخطط التشريعي للحكومة.

· الاشراف على شبكة المحامين/ات المدافعين والمؤازرين لضحايا الانتهاكات.

كما تشتغل اللجنة على عدد من الملفات:

الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

· متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة 
· تعزيز التنسيق والحوار مع مكونات هيئة متابعة المناظرة الوطنية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من أجل عقد المناظرة الثانية حول عدم الإفلات من العقاب.

· تنظيم حملات من أجل المساءلة ومناهضة الإفلات من العقاب ومواصلة الضغط بشأن الكشف عن كافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
المحكمة الجنائية الدولية

· مواصلة الضغط والتعبئة من أجل المصادقة على القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتعزيز التنسيقيات ذات الصلة بالموضوع
وضعية السجون

· متابعة أوضاع السجون بالمغرب وتفعيل وتطوير عمل اللجن الإقليمية لمراقبة السجون 

· الضغط من أجل ضمان حق المنظمات الحقوقية والأشخاص من خارج عائلة السجين من زيارته

· الترافع من أجل إخراج قانون للسجون يلائم المعايير الدولية ذات الصلة

إلغاء عقوبة الإعدام

· مواصلة الضغط من أجل المصادقة على البروتوكول الإختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق السياسية والمدنية وتقوية الائتلافات ذات الصلة بالموضوع.

· مواصلة الإنخراط الفعال في كل المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية الهادفة إلى إلغاء عقوبة الإعدام

· متابعة أوضاع المحكومين بالإعدام 
مناهضة التعذيب/الاختفاء القسري/الاعتقال التعسفي
· مساندة ضحايا التعذيب  والاختفاء القسري والعمل من اجل الحصول على حقهم في تعويض منصف ومناسب عن الضرر الذي لحق بهم، تشريعا وممارسة وإعادة تأهيلهم؛  
· العمل مع باقي الشركاء على إخراج آلية وطنية مستقلة وفعالة للوقاية من التعذيب مستقلة طبقا للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة.

· متابعة  كل حالات الاعتقال التعسفي مع المطالبة بإطلاق سراح الضحايا وتحديد المسؤوليات وضمان المعاقبة على أي إخلال
الإعتقال السياسي

· مؤازرة كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمطالبة بإطلاق سراحهم

· تنظيم ولقاءات من أجل تعميق النقاش حول مفهوم الاعتقال السياسي.

إصلاح القضاء

· مواصلة الانخراط وبفعالية أكبر في الدينامية المتعلقة باستقلال القضاء والأولوية للقاعدة القانونية
· الترافع عبر مذكرات مشتركة لتحقيق العدالة عبر قضاء مستقل دستوريا وقانونيا وعمليا

· العمل على أن يستفيد كل شخص من الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة والعمل على مراقبتها خصوصا فيما يخص المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان 
الديمقراطية ودولة الحق والقانون

· مواصل  المطالبة بدستور ديمقراطي علماني تسمو بموجبه المواثيق الدولية على القوانين المحلية ويكرس مبادئ وقيم حقوق الإنسان الكونية ويضمن استقلال السلط الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية

· العمل على إقرار عدم استغلال الدولة المغربية والأحزاب السياسية والجماعات والأفراد للدين في الشؤون السياسية من خلال تنظيم ندوات وإنجاز أبحاث ودراسات في الموضوع ورفع مذكرات ترافعية إلى الجهات المعنية وطنيا ودوليا.

· الانخراط في ديناميات مراقبة الانتخابات  (قبل، أثنا وبغد الانتخابات وإعداء تقرير نهائي في الموضوع.
· الترافع من أجل إدماج حقوق الإنسان في برامج الأحزاب السياسية

حرية الرأي والتعبير والصحافة و الحق في الوصول إلى المعلومة

· إعطاء أهمية قصوى للحماية والنهوض بالحقوق المتعلقة بحرية الراي والتعبير والصحافة سواء في الفضاء الرقمي أو غير الرقمي والعمل من أجل إلغاء العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة سواء في القانون الجنائي أو قانون الصحافة

· مؤازرة ضحايا قمع حرية الرأي والتعبير والصحافة

· الترافع من أجل إخراج قانون للوصول للمعلومة يتلائم مع المعايير الدولية

الحق في الحياة الشخصية

· جعل الحق في الحرية الشخصية والحق في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ضمن أوليات الجمعية خصوص مع التطور السريع للتكنلوجيات الجديدة للإعلام والتواصل
الحق في التجمع والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات

· مواصلة الترافع من أجل رفع القيود عن حرية التجمع والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات

الحريات الفردية

· تطوير عمل الجمعية واشتغالها فيما يتعلق بحرية المعتقد والضمير والوجدان والترافع من أجل إلغاء القوانين المقيدة لذلك

· مناهضة التمييز ضد الأشخاص بسبب الانماء العقائدي أو التوجه الجنسي أو بأي سبب آخر وإلغاء كل العراقيل القانونية أما ممارسة حقوقهم
